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قرار اتخذته الجمعية العامة 
 

 [(A/57/538) بناء على تقرير اللجنة الثانية]

 

النظر على صعيد دولي رفيع المستوى مشترك بين الحكومات في موضوع تمويل التنمية  - ٢٧٢/٥٧

إن الجمعية العامة، 

إذ تشير إلى قرارها ٢١٠/٥٦ بـاء المـؤرخ ٩ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢، الـذي أيـدت فيـه تـوافـق آراء مـونـتـيـري الصـادر عـن الــمـؤتــمر 

الدولي لـتمـويـل الـتنـمية الــذي تم اعتمـاده في ٢٢ آذار/مارس ٢٠٠٢(١)، 

ـــن  وإذ ترحـب بمبـادرات الأطـراف الفاعلـة ذات الصلـة وجـهودها في عمليـة تمويـل التنميـة مـن القطـاعين العـام والخـاص، فضـلا ع

التمويل من اتمع المدني، ســعيا إلى مواصلـة المشـاركة التامـة وطنيـا وإقليميـا ودوليـا لضمـان المتابعـة اللازمـة لتنفيـذ الاتفاقـات والالتزامـات الـتي 

تم التوصـل إليـها في المؤتمـر، وإلى مواصلـة بنـاء الجســـور بــين المنظمــات والمبــادرات الإنمائيــة والتمويليــة والتجاريــة، في إطــار جــدول الأعمــال 

الشامل للمؤتمر، 

وإذ تدرك الصلة بين تمويل التنمية وتحقيق المقـاصد والأهـداف الإنمائيـة المتفـق عليـها دوليـا، بمـا فيـها تلـك الـواردة في إعـلان الأمـم 

المتحـدة بشـأن الألفيـة(٢)، في قيـاس التقـدم الإنمـائي المحـرز والمسـاعدة في توجيـه أولويـات التنميـة، فضـــلا عــن تحقيــق النمــو الاقتصــادي المطــرد 

والتنمية المستدامة، 

 

وإذ تشـدد علـى أن النظـام المـالي الـدولي ينبغـي أن يدعـم التنميـة المسـتدامة والنمـو الاقتصـادي المطـــرد والقضــاء علــى الفقــر، وأن 

يسـمح علـى نحـو متسـق بتعبئـة جميـع المصـادر المتاحـــة لتمويــل التنميــة، بمــا في ذلــك تعبئــة المــوارد الداخليــة، والتدفقــات الدوليــة، والتجــارة، 

والمساعدة الإنمائية الرسمية، وتخفيف عبء الديون الخارجية، 

                                                                      
 ،(A .02.II.A.7 تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتــيري، المكســيك، ١٨-٢٢ آذار/مــارس ٢٠٠٢ (منشــورات الأمــم المتحــدة، رقــم المبيــع (١)

الفصل الأول، القرار ١، المرفق. 

انظر القرار ٢/٥٥.  (٢)
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وإذ تحيـط علمـا ببيـاني لجنـة التنميـة المشـتركة بـين صنـدوق النقـد الـدولي والبنـك الـــدولي الصــادرين في ٢١ نيســان/أبريــل و ٢٨ 

أيلول/ سبتمبر ٢٠٠٢، وببيان اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي الصادر في ٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢، 

تؤكد التزامها الثـابت بـالتنفيذ الكـامل والفعلـي لتوافـق آراء مونتـيري الصـادر عـن المؤتمـر الـدولي لتمويـل التنميـة(٢)،  - ١

والتزامها، في هذا الصـدد، بتعزيـز ـج شـامل إزاء التحديـات الوطنيـة والدوليـة والشـاملة المترابطـة الـتي ينطـوي عليـها تمويـل التنميـة، في شـراكة 

نشـطة مـع مؤسسـات بريتـون وودز، ومنظمـة التجـارة العالميـة، وغـير ذلـك مـن الجـهات المؤسســـية المعنيــة صاحبــة المصلحــة، واتمــع المــدني، 

والقطاع الخاص، بما في ذلك عن طريق العمل الجماعي والمتسق في كل مجال من مجالات توافق الآراء؛ 

تكرر تأكيد أن النجاح في بلوغ هدفي التنمية والقضاء على الفقـر يتوقـف، في جملـة أمـور، علـى الحكـم الرشـيد علـى  - ٢

الصعيديـن القطـري والـدولي. وتمثـــل السياســات الاقتصاديــة الســليمة والمؤسســات الديمقراطيــة الراســخة الــتي تلــبي حاجــات الشــعب والبنيــة 

الأساسية المُحسنة الأسس التي يقوم عليها النمو الاقتصادي المطرد والقضــاء علـى الفقـر وتوفـير فـرص العمـل. ويعـد تحقيـق الشـفافية في كـل مـن 

النظام المالي والنقدي والتجاري والالــتزام بنظـام مـالي وتجـاري متعـدد الأطـراف يتسـم بالانفتـاح والإنصـاف والخضـوع للقواعـد والقابليـة للتنبـؤ 

وعدم التمييز، عنصران ضروريان بالمثل؛ 

تعرب عن قلقها إزاء الصعوبات التي تنطوي عليها الحالـة الاقتصاديـة العالميـة الراهنـة، وتؤكـد أهميـة التصـدي لهـا عـن  - ٣

طريق جهود تعاونية قوية تبذلها جميع البلدان والمؤسسـات، وتشـدد علـى أهميـة مواصلـة بـذل الجـهود لتحسـين إدارة الشـؤون الاقتصاديـة العالميـة 

وتعزيز الدور القيادي للأمم المتحدة في تعزيز التنمية؛ 

تدعو إلى النظر المتكامل في مسـائل التجـارة والتمويـل والاسـتثمار ونقـل التكنولوجيـا والتنميـة، ولهـذا الغـرض، تؤكـد  - ٤

مـن جديـد الحاجـة الماسـة إلى اتخـاذ الأمـم المتحـدة ومؤسسـات بريتـون وودز ومنظمـة التجـارة العالميـة إجـراءات متسـقة، حسـب الاقتضـــاء، إلى 

جـانب الإجـراءات الـتي تتخذهـا الحكومـات، للـترويج لاقتسـام منصـف وواسـع النطـــاق لفوائــد العولمــة، مــع مراعــاة سمــات الضعــف الخاصــة 

بالبلدان النامية وشواغلها واحتياجاا؛ 

تقر بأن وجود بيئة محلية مؤاتيـة يمثـل أمـرا حيـويا لتعبئـة المـوارد المحليـة، ولزيـادة الإنتاجيـة، وللحـد مـن هـروب رؤوس  - ٥

الأموال، ولتشجيع القطـاع الخـاص، ولاجتـذاب الاسـتثمار والمسـاعدة الدوليـين واسـتخدامهما علـى نحـو فعـال. وينبغـي للمجتمـع الـدولي دعـم 

الجهود الرامية إلى يئة هذه البيئة؛ 

تشـجع جميـع الحكومـات علـى مكافحـة الفسـاد، والرشـوة، وغسـل الأمـوال، وتحويـل الأمـوال والأصـول المتأتيـة مـــن  - ٦

مصـادر غـير مشـروعة، وعلـى العمـل مـن أجـل إعـادة هـذه الأمـوال والأصـول إلى بلـدان المنشـأ، وترحـب بـالإجراءات المتخـذة في هـذا الصـــدد 

على الصعيدين الوطني والدولي؛ 

تشدد على الحاجة إلى إجراء إصلاحـات هيكليـة لتعزيـز إدارة الشـركات، والمحاسـبة، ومراجعـة الحسـابات، ولا سـيما  - ٧

عندما يمكن أن تكون للسياسات غير الملائمة عواقب شاملة؛ 
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تشدد أيضا على أهمية وجود مؤسسات محلية قويـة تعـزز الأنشـطة التجاريـة والاسـتقرار المـالي لتحقيـق النمـو والتنميـة  - ٨

عن طريق وسـائل تشـمل، في جملـة أمـور، سياسـات الاقتصـاد الكلـي السـليمة والسياسـات الـتي ترمـي إلى تدعيـم الأجـهزة التنظيميـة لقطاعـات 

الشركات والقطاعات المالية والمصرفية؛ 

ـــق نتــائج  تـرى أنـه، في ضـوء الحالـة الاقتصاديـة العالميـة الراهنـة، ينبغـي تعزيـز النظـام التجـاري المتعـدد الأطـراف بتحقي - ٩

متوازنـة في مفاوضـات الدوحـة تسـتجيب لمصـالح جميـــع أعضــاء منظمــة التجــارة العالميــة، ولا ســيما البلــدان الناميــة، بإعطــاء شــكل ملمــوس 

ــة في برنـامج عمـل منظمـة التجـارة العالميـة، وبـالعمل لكفالـة معالجـة شـواغل البلـدان الناميـة، خاصـة فيمـا يتعلـق بمسـائل  للأحكام المتعلقة بالتنمي

ــــه الــس العــام لمنظمــة  التنفيـذ والمعاملـة التفضيليـة الخاصـة، معالجـة صحيحـة وفعالـة وفقـا للإعـلان الـوزاري المعتمـد في الدوحـة(٣)، كمـا عدل

التجارة العالمية؛ 

تقر بأن القواعد والمسائل التجارية في إطار ما بعد مؤتمر الدوحة ينبغي أن يكون لها مضمون إنمائي واضح؛  - ١٠

تعـرب عـن قلقـها إزاء اتخـاذ عـدد مـن الإجـراءات الانفراديـة الـتي لا تتفـق مـع قواعـد منظمـة التجـارة العالميـة وتضـــر  - ١١

بصـادرات البلـدان كافـة، ولا سـيما صـادرات البلـدان الناميـة، وتؤثـر تأثـيرا بالغـا علـى المفاوضـات الجاريـة لمنظمـة التجـارة العالميـة وعلـى تحقيـق 

البعد الإنمائي للمفاوضات التجارية وزيادة تعزيزه؛ 

ترحـب بالالتزامـات المعلنـة في المؤتمـر الـدولي لتمويـل التنميـة بزيـادة مســـتويات المســاعدة الإنمائيــة الرسميــة وفعاليتــها،  - ١٢

وتتطلع قدما إلى أن تتاح في وقت قريب الموارد الـتي تم الالـتزام ـا وفقـا للأُطـر الزمنيـة المعلنـة، وتحـثُّ البلـدان المتقدمـة النمـو، الـتي لم تبلـغ بعـد 

هدف تخصيص نسبة ٠,٧ في المائة من الناتج القومي الإجمـالي للمسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة للبلـدان الناميـة وتخصيـص نسـبة تـتراوح بـين ٠,١٥ و 

٠,٢٠ في المائة من الناتج القومي الإجمالي لأقل البلدان نموا، علـى أن تبـذل جـهودا ملموسـة لبلـوغ ذلـك الهـدف، وتشـجع البلـدان الناميـة علـى 

الإفادة من التقدم المحرز في كفالة استخدام المساعدة الإنمائية الرسمية بفعالية في العمل على بلوغ الأهداف والمقاصد الإنمائية؛ 

تؤكد من جديــد العـزم، علـى النحـو المعـرب عنـه في إعـلان الأمـم المتحـدة بشـأن الألفيـة(٢)، علـى أن تتنـاول بصـورة  - ١٣

شـاملة وفعالـة مشـاكل ديـون البلـدان الناميـة المتدنيـة الدخـل والمتوسـطة الدخـل، عـن طريـق تدابـير وطنيـة ودوليـة متعـددة مصممـة لجعـل تحمــل 

ديون تلك البلدان ممكنا على المدى الطويل؛ 

تؤكـد مـن جديـد أيضـا أنـه ينبغـي لاسـتعراضات القـدرة علـى تحمـل الديـون أن تضـع في الاعتبـار أيضـا أثـــر تخفيــف  - ١٤

ـــون عنــد نقطــة  عـبء الديـون علـى التقـدم المحـرز صـوب بلـوغ الأهـداف الإنمائيـة الـواردة في إعـلان الألفيـة وأن تحليـل القـدرة علـى تحمـل الدي

الإكمال ينبغي أن يأخذ في الحسبان أي تدهور في آفاق النمو العـالمي وانخفـاض معـدلات التبـادل التجـاري؛ فضـلا عـن ذلـك، ينبغـي أن تسـتمر 

الجهود الرامية إلى تعزيز شفافية ونزاهة تحليل القدرة على تحمل الديون؛ 

تشدد، عند النظر في آلية جديـدة لتسـوية الديـون، علـى أهميـة إجـراء مناقشـات واسـعة النطـاق في المنتديـات الملائمـة،  - ١٥

بمشـاركة جميـع الأطـراف الفاعلـة المهتمـة، وترحـب بـالخطوات الـتي اتخذـا المؤسســـات الماليــة الدوليــة لأخــذ الجوانــب الاجتماعيــة وتكــاليف 

                                                                      
انظر A/C.2/56/7، المرفق.  (٣)
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الاستدانة التي تتحملها البلدان الناميـة بعـين الاعتبـار ، وتشـجعها علـى مواصلـة جـهودها في ذلـك الصـدد، وتعيـد التـأكيد علـى أن اعتمـاد هـذه 

الآلية ينبغي ألا يحول دون تقديم التمويل العاجل في أوقات الأزمات؛ 

تشدد أيضا على الأهميــة الخاصـة لتهيئـة بيئـة اقتصاديـة دوليـة مؤاتيـة عـن طريـق بـذل جـهود تعاونيـة قويـة مـن جـانب  - ١٦

ـــو، في هــذا الســياق،  جميـع البلـدان والمؤسسـات لتعزيـز التنميـة الاقتصاديـة العادلـة في إطـار اقتصـاد عـالمي يعـود بالخـير علـى النـاس كافـة، وتدع

البلدان المتقدمة النمو، وعلى الأخص البلدان الصناعية الرئيسية، التي لهـا ثقـل كبـير في التأثـير علـى النمـو الاقتصـادي العـالمي، إلى أن تـأخذ بعـين 

الاعتبار، عند صياغتها سياسات اقتصادها الكلي، ما إذا كان تأثيرها سيخدم النمو والتنمية من حيث يئة بيئة اقتصادية خارجية؛ 

تشير إلى أثر الأزمات المالية على البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة، أو إمكانيـة انتقـال هـذه  - ١٧

ــدوق  الأزمـات إليـها، بغـض النظـر عـن حجمـها، وتؤكـد في هـذا الخصـوص الحاجـة إلى أن تكـون لـدى المؤسسـات الماليـة الدوليـة، بمـا فيـها صن

النقد الدولي، مجموعة ملائمة من التسهيلات والموارد المالية، لكي تستجيب على نحو موقوت وملائم وفقا لسياساا؛ 

تحيـط علمـا ببيـان لجنـة التنميـة الصـادر في ٢٨ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢، وبخاصـــة الفقــرة ١٠ منــه، بشــأن الحاجــة إلى  - ١٨

تحديد سبل عملية ومبتكرة لزيادة تعزيـز مشـاركة البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة في صنـع القـرارات ووضـع المعايـير 

على المستوى الدولي، وتشجع جميع المؤسسات المالية الدولية ذات الصلة على اتخاذ تدابير ملموسة لتحقيق هذا الهدف؛ 

تدعـو صنـدوق النقـد الـدولي إلى مواصلـة عملـه في مجـال الحصـص، وترحـب بمواصلـة الصنـدوق النظـــر في اســتعراضه  - ١٩

للحصص وبإعادة تأكيد اللجنـة الدوليـة للشـؤون النقديـة والماليـة أنـه يتعيـن أن تتوافـر للصنـدوق المـوارد الكافيـة لكـي يضطلـع بمسـؤولياته الماليـة 

وأن الحصص يجب أن تكون انعكاسا للتطورات في الاقتصاد الدولي؛ 

تطلـب إلى الأمـين العـام أن يقـــوم، بالتعــاون مــع أمانــات الجــهات المؤسســية المعنيــة صاحبــة المصلحــة، مــن خــلال  - ٢٠

الاستخدام الكــامل لآليـات مجلـس الرؤسـاء التنفيذيـين في منظومـة الأمـم المتحـدة المعـني بالتنسـيق، ومـن خـلال الدعـم الفعـال مـن الأمانـة العامـة 

للأمم المتحدة، واعتمادا على التجربة الناجحــة في التحضـير للمؤتمـر الـدولي لتمويـل التنميـة، بـإعداد تقريـر شـامل عـن تنفيـذ ومتابعـة الالتزامـات 

والاتفاقات المعلنة في المؤتمر، مع التركيز على التقدم المحرز في جميع االات التي شملها توافق آراء مونتيري؛ 

تقرر أن يشكل العمل التحضيري، وتقارير الاجتمــاع الخـاص الرفيـع المسـتوى للمجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي مـع  – ٢١

مؤسسـات بريتـون وودز ومنظمـة التجـارة العالميـة وكذلـك العمليـــة التحضيريــة لحــوار الجمعيــة العامــة الرفيــع المســتوى، مســاهمات في إعــداد 

التقرير الشامل الذي سيقدم على أسـاس سـنوي إلى الجمعيـة العامـة في إطـار بنـد جـدول الأعمـال المتعلـق بمتابعـة المؤتمـر الـدولي لتمويـل التنميـة، 

وكذلك إلى الحوار الرفيع المستوى للجمعية العامة الذي يجري كل سنتين؛ 

تشـدد علـى ضـرورة إحـراز تقـدم علـى جميـع الصعـد وعلـى تعزيـز الانسـجام والتـداؤب بـين جميـع الجـــهود الإنمائيــة،  - ٢٢

ـــى مجلــس المديريــن  وتطلـب إلى رئيـس الجمعيـة العامـة أن يقـوم، بـروح الشـراكة الاسـتراتيجية الـتي أطلقـت في مونتـيري، بعـرض هـذا القـرار عل

التنفيذيين للبنك الدولي، والس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قبـل اجتمـاعي اللجنـة الدوليـة للشـؤون النقديـة والماليـة ولجنـة التنميـة في ربيـع 

عـام ٢٠٠٣، وكذلـك علـى الـس العـام لمنظمـة التجـارة العالميـة، بوصفـه مسـاهمة في الاجتمـاع الخـاص الرفيـع المسـتوى للمجلـس الاقتصـــادي 
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والاجتمـاعي مـع مؤسسـات بريتـون وودز ومنظمـة التجـارة العالميـة، المزمـع عقـده في نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣ والحـــوار الرفيــع المســتوى للجمعيــة 

العامة لتمويل التنمية، المزمع عقده في النصف الثاني من عام ٢٠٠٣. 

الجلسة العامة ٧٨ 

٢٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢ 


